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)دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة
رابح بوسنة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
هذه الدراسة حمایة الطفل في ظل التشریعات الحدیثة، وهذا من خلال التعرض لأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو تتناول 

بأن ض مع بعبعضهاةالنصوص القانونیة لمختلف التشریعات الداخلیة للدول ومقارند تحلیلوقد تبین بع.الحق في الحیاة
لم یتحصل على الحمایة القانونیة اللازمة، خصوصا في الشق -كان حدیث عهد بالولادة أم لم یكنأسواء -الطفل

ما تعلق ن سنة إلى أخرى، خصوصاعتداء على حیاة الأطفال ترتفع معدلاتها ملاجعل جریمة ایالأمر الذي .الجزائي
بظروف التخفیف الممنوحة للأمهات، أو من حیث المتاجرة بالأعضاء، أین لا توجد نصوص خاصة بهذا السلوك، أو 

.وعلیه فالدعوة قائمة لإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالحمایة الجنائیة للأطفال.بالنسبة للخطف المقترن بالقتل

.أصول، قاصر، جریمة، حمایة، خطف،طفل:الكلمات المفاتیح

La protection pénale du droit à la vie de l ´enfant.
(Une étude comparative)

Résumé
Cet article porte sur la protection de l’enfant dans le cadre des nouvelles législations, et ce, à
travers l’étude d’un droit essentiel des droits de l’homme. Il s’agit du droit à la vie. Après une
analyse comparative des législations de différents pays il s’est avéré que l’enfant ne jouit pas
de la protection juridique nécessaire, notamment pour les questions pénales. Il y a un vide
juridique dans les cas du trafic des organes ou d’enlèvement menant à un homicide¤ En
particulier, en ce qui concerne les conditions d'atténuations accordées aux mères. C’est la
raison pour laquelle le taux des infractions contre la vie des enfants a augmenté d’année en
année. Ce qui nécessite une révision urgente des textes législatifs relatifs à la protection
pénale des enfants.

Mots-clés: Enfant, mineur, crime, protection, enlèvement, ascendant.

The criminal protection of the child’s right to life
)A comparative study(

Abstract
This article focuses on the protection of children as a part of the new legislation through the
study of a fundamental right of human rights. It is a question of the right to life. After a
comparative analysis of the laws of different countries, it was found that the child does not
have the necessary legal protection, particularly in criminal matters. There is a loophole in
the case of trafficking in human organs or kidnapping which leads to a homicide, in
particular, with regard to mitigation conditions granted to mothers. That is why the rate of
offenses against the lives of children is increasing year by year, which requires an urgent
review of legislation regarding the criminal protection of children.

Key words: Child, minor, crime, protection, kidnapping, asset.
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ةــدمـمق
ي لا تالمصلحة التي یحمیها القانون في أن یظل الجسم مؤدیا القدر الأدنى من وظائفه ال"الحق في الحیاة هو

.)1("كي لا تتعطل جمیعهااعنهله غنى 
الجزائريالعقوباتقانونمن254المادةعتداء على هذ الحق یكون عن طریق فعل القتل، والذي عرفته الاو 
.حق الإنسان في الحیاة علىاعتداءعتبریالمفهومبهذاالقتللذا فإن ،"عمداإنسانروحإزهاق":بأنه

كل المصائب والرزایا، فالإنسان تهون دونهإذمى وأهم حق للإنسان على الإطلاق،الحق في الحیاة أسویعد 
رط الطبیعي لتمتع الفرد یضحي بماله وممتلكاته وأعضاء جسده من أجل حیاته، بل إن الحق في الحیاة یعتبر الش

، لهذا )3("المنبع الذي تنبع منه سائر حقوق الإنسان"إن الحق في الحیاة هو فمن ذلكوأكثر،(2)بحقوقه الأخرى
والسماویة لصیانة هذا الحق وحمایته من جمیع صور الاعتداء علیه ، ومن جمیع أشكال وضعیةجاءت الشرائع ال

.وضروب التعسف والنیل منه
فإن الطفل القاصر قاصر عن بلوغ نفسه،ن الشخص البالغ له من القدرة والقوة ما قد یمكنه من حمایةوإذا كا

عتداء أو لخطر الاعتداء على حیاته من القریب والبعید على حد للاهذه الدرجة من القوة والقدرة، لذا فهو عرضة 
مدى الحمایة الجنائیة التي یتمتع بها ف على البحث الذي نسعى من خلاله إلى الوقو هذا، وهنا تكمن أهمیةسواء

الأطفال في ظل التشریع الجزائري مقارنة بنظائره من التشریعات الجنائیة الأخرى، وهل فعلا أن حیاة الأطفال 
مصونة ومحاطة بسیاج من النصوص القانونیة التي تحمیه، أم أن القصور ما زال هو السمة التي تطبع تشریعنا 

.المجال؟الجنائي في هذا 
:الموضوع من خلال التعرض إلىهذارتأینا أن نتناولاهذا التساؤل إجابة عن

.الأولمطلبالأطفال حدیثي الولادة في القتلجریمة -
.الثانيمطلبفي ال-حدیثي العهد بالولادةأي غیر–جریمة قتل الأطفال القصر-
:قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة: الأولمطلبال

رة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة لیست بالجدیدة على المجتمعات الإنسانیة، ولكن تاریخها موغل إن ظاه
، خشیة رب یقتلون أولادهم سفها بغیر علمولما جاء الإسلام وجد العإلى العصور القدیمة،یرجعفي القدم بحیث 

الشریعة الغراء الأحكام والنصوص التي فوضعت ، الفاقة والفقر حینا، وتجنبا لعار إنجاب الإناث تارة أخرى
.عالجت هذه الجریمة وقوضت أركانها

ت ید المشرع لتجریم هذا السلوك المتمثل متدّ ا، ومع التطور وتهذب المشاعر الإنسانیة وفي العصر الحدیث
ى باعتبارها جریمة في قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة ، تارة بالنظر إلیها على أنها جریمة قتل عادیة، وتارة أخر 

.مع ظرف مشدد، وتارة أخرى عدت جریمة مع ظرف مخفف
ونقصد بقتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة إزهاق روح طفل ولد حدیثا، حیث لم یمض على ولادته زمن طویل، 

: وقد تناولت عدید التشریعات هذا النوع من الإجرام وضمنته قوانینها العقابیة، وفیما یلي بیان ذلك
:الدولیةالمواثیق و الإسلامیةالشریعةفيقتل الأطفال حدیثي الولادة:الأولىالفرع

الدولیة فكان لها مواثیقمت الشریعة الإسلامیة فعل قتل الأطفال حدیثي الولادة بنصوص خاصة، أما الجرّ 
:يفیما یأت، وهذا ما سنتطرق إلیه شأن آخر
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:الشریعة الإسلامیةة فيقتل الأطفال حدیثي الولاد:لفقرة الأولىا
د حدیثي العهد بالولادة سواء خشیة العار أو خشیة حرم الإسلام ما كان یعرف في الجاهلیة بالوأد أي قتل الأولا

...الفقر
وجوب القصاص أم لا فهي مسألة لا تتعلق بالقصر فقط، بل تشمل في العموم قتل مسألةأما بخصوص

بخصوص مسألة جنایة الأصل على الفرع، وهل ختلف الفقهاءاوقد، قصرا أم لاالوالدین لأحد أبنائهم سواء كانوا 
:ثنیناتجاهین احیث یمكن التمییز بین أم لا؟دتوجب القو 

یشترط ذإ، )4(متناع القصاص من الأصلانویمثله كل من الأحناف والشافعیة والحنابلة الذین یرو :تجاه الأولالا 
لا یقاد والد "صلى االله علیه وسلمالرسولمحتجین في ذلك بحدیث ،(5)لقاتلفي المقتول ألا یكون جزءا من ا

الماديمن الإعفاء من عقوبة القصاص التي هي الجزاءذا النص یستفید كل من الأب والأمإذ به)6("بولده
أن یكون الفرع بن دون العكس، فلا ینبغيلاالمترتب على جریمة القتل، وعلة ذلك أن الوالدین كانا سببا في وجود ا

ني هذا الإعفاء الكلي من ، ولا یع)7("أصل وسبب الإنعام علیه بنعمة الوجود"سببا في إعدام الأصل، الذي هو 
، وهي العقوبة التي یحكم بها القاضي بمقتضى صاص، بل لا بد من توقیع عقوبة تعزیریة أخف من القالعقوبة

.سلطته التقدیریة
لكیة وهم یرون بأن الوالد یقاد بولده فیما إذا انتفت شبهة التأدیب، فإن ضربه حانقا ویتزعمه الما: تجاه الثانيالا 

ذهب إلى هذا كل من ابن نافع وابن عبد الحكم ،)8(علیه ففي المسألة عندهم قولان، بوجوب القود أو تغلیظ الدیة
.(9)وابن المنذر، لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص

وهذا الشرط الغرض ،)10(بن إلا أن یضجعه فیذبحهالامالك إلى أنه لا یقتص من الأب بقتل بینما ذهب الإمام
.)11(منه أن القصاص لا یكون إلا إن تم فعل القتل على وجه ینبئ عن حقیقة قصده لذلك

لا أصكان تبعا لطبیعة الجاني فیما إذا نظر الفقهاء تكون العقوبة فیها فيوبهذا یتضح بأن هذه الجریمة 
للضحیة أم لا؟

.لقصاص، مهما كان سن الطفل الضحیةتفاق حاصل بوجوب االافإن كان الجاني من غیر الأصول ف
جتهاد الفقهي، للاتخضع وأما إن كان الجاني هو أحد الأصول، فالمسألة محل خلاف بین الفقهاء وهي بذلك  

. للتطبیق من غیرهوأن المشرع في العصر الحدیث یمكنه الأخذ بأي رأي یرى أنه أصلح 
:ةالدولیمواثیقالقتل الأطفال حدیثي الولادة في :الفقرة الثانیة

عتداء لااقتصر الأمر فیها على الم تتناول التشریعات الدولیة مسألة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة، وإنما 
، تاركا بذلك موضوع هذه ولادةالعهد بالییز بین حدیثي العهد وغیر حدیثي الأطفال بصفة عامة من دون تمعلى 

كتفى هو بإخضاعها للنصوص العامة التي تناولت ا، بینما الجریمة لتفصل فیه التشریعات الداخلیة لكل دولة
. دون تمییز بینهم من حیث السنعامة ومنعتداء على الأطفال القصر بصفةلابالتجریم أفعال ا

:الوطنیةتشریعاتالالولادة في قتل الأطفال حدیثي :نيالثاالفرع
بخصوص نظرتها إلى فعل القتل الواقع على الأطفال حدیثي العهد بالولادة، الوطنیةتباینت التشریعات الجنائیة

وهذا ما من أبقاه خاضعا للقواعد العامة،ستثنائیة تمیزه عن غیره من جرائم القتل، ومنهمافمنهم من خصه بقواعد 
:يأتیسنوضحه فیما 
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:إخضاع قتل الطفل حدیث الولادة للقواعد العامة:الأولىالفقرة 
على سبیل -بین هذه التشریعاتهناك عدید التشریعات التي أبقت هذه الجریمة خاضعة للقواعد العامة ومن

:-المثال
:المشرع الفرنسي- أولا

ث الولادةیعاقب الأم التي تقتل صغیرها حدی-1810ت لسنة في ظل قانون العقوبا-كان المشرع الفرنسي 
"lanfanticid" بالإعدام، وتسري نفس العقوبة على الغیر أیضا، ثم خففت العقوبة 302و300بموجب المادتین

.(12)سنة20إلى 10لتصبح السجن المؤقت من 1954بدءا من سنة 
وص علیهوقد ألغى قانون العقوبات الجدید هذه الجریمة، إلا أن هذا لا یمنع من تطبیق الظرف المشدد المنص

وقع على حدث لا یتجاوز عمره خمس عشرة ا، والتي تشدد العقاب في القتل إذمن هذا القانون221/4في المادة 
.)(13سنة
لم یشأ المشرع المصري مجاراة نظیره الفرنسي قبل تعدیل قانون العقوبات، في النص : المشرع المصري-ثانیا

ي فتطبق على الجاني نفس القواعد المتعلقة بجریمة القتل العادیة في على هذا العذر المخفف بالنسبة للأم، وبالتال
.)14(عتبار لسن الضحیة ولا لصفة الجانياي أصورتها البسیطة أو المشددة، دون 

:إخضاع قتل الطفل حدیث الولادة لقواعد خاصة:الفقرة الثانیة

، فإن رابطة الولادة إذا تم قتله من قبل أمهأت أن الطفل حدیثي ر ، والتیر من التشریعاتتجاه الكثالاتبنى هذا 
و یخضعون أقا للقواعد العامة لجریمة القتل یعاقبون إما وفخفیف العقاب عنها، أما غیرها فالأمومة تصلح سببا لت

ثم عرض لهذه التشریعاتتوفیما یلي ن،اقف التشریعیة بخصوص هذه المسألةنت المو یلعقوبات مشددة، حیث تبا
.هذه الجریمةنتناول أركان

:نماذج تشریعیة لهذا التوجه/أولا
:المشرع الجزائري-1

من 259ادة مالعرف قتل الأطفال في ، والذيمن بین هذه التشریعات التي تبنت هذا الطرح المشرع الجزائري
ین وفصل هذه الجریمة وب،"إزهاق روح طفل حدیث عهد بالولادةقتل الأطفال هو ":نإبقوله قانون العقوبات

ومع ذلك ، مسمییعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو الت":بقوله261أركانها في المادة 
بنها حدیث العهد بالولادة بالسجن انت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل اتعاقب الأم سواء ك

شتركوا معها في او أاهموا على من سسنة، على أن لا یطبق هذا النصعشر سنوات إلى عشرین المؤقت من
. "الجریمة

:المشرع العراقي2-
سنین 10یعاقب بالسجن مدة لا تزید على ":على أنهمن قانون العقوبات 407نص المشرع العراقي في المادة 

للعار إذا كانت قد حملت به أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة، الأم التي تقتل طفلها حدیث العهد بالولادة إتقاء 
."احاسف

وبالنسبة للمشرع الكویتي نجدمن قانون العقوبات،397للتشریع المغربي المادة ویقابل هذا النص بالنسبة 
من قانون العقوبات551من قانون العقوبات السوري، والمادة 537المادة مثلها من قانون الجزاء، و 159المادة 
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. اللبناني
كما سبق –قد فرق على غرار الكثیر من التشریعات -هذه الجریمةبخصوص –رع الجنائي وواضح بأن المش

:بین صورتین-ذكره 
صورة  القتل الواقع من طرف الأم فاعلة كانت أو شریكة.
صورة القتل الواقع من طرف الغیر.

أما .لصالح الطفل حدیث العهد بالولادةحمایة خاصة، لكنها لصالح الأم لا أضفى المشرع ففي الصورة الأولى
المشرع الجزائري إلى القواعد العامة لجریمة قد أخضعهابالنسبة للصورة الثانیة أین یكون الجاني غیر الأم، ف

. مشددا للعقاباظرف،)15(القتل، بینما جعل منها البعض الآخر
:الوصف القانوني للجریمة:ثانیا

تي تعد بمثابة الركن الشرعي لها، بقي لنا أن بعد ما تعرضنا للنصوص التشریعیة التي تناولت هذه الجریمة وال
:يفیما یأتنستعرض الآن الركن المادي والمعنوي وهذا 

:یةتالآلقیام هذا الركن یجب أن تتوفر العناصر : الركن المادي-1
:السلوك المجرم-أ

یجب أن قتل الطفل حدیث العهد بالولادة قد تم بأفعال إیجابیة، أي أن سلوك الجاني هناأن یكونویتحقق ب
تجاه ولیدها فأدى إلى وفاته، فهل ایكون سلوكا إیجابیا من شأنه إحداث الوفاة، أما إذا قامت الأم بسلوك سلبي 

.نكون أمام جریمة قتل بهذا الوصف أم لا؟ في المسألة قولان
ل في مال، أو ترك الطفأمام وصف آخر للجریمة كالقتل بالإههنا نكونأننامن الفقهاء،یرى البعضحیث 

، وهو الصحیح، لأنه ما دام الغرض )16(متناعبالا، وذهب آخرون للقول بأننا نكون أمام جریمة قتل مكان مهجور
.والقصد هو إزهاق روح إنسان على قید الحیاة ، فلا فرق بین أن یتم ذلك بفعل إیجابي أو سلبي

:صفة المجني علیه-ب
ما، ویشترط فیهترض أنه هو محل الحمایة الجنائیةإذ یفهو الطفل القاصر حدیث الولادة، عتداء هنالامحل ا

: )17(يیأت
رتكاب اوهذا الشرط یقتضي أن یكون المولود حیا وقت ،un enfant né vivantكونه طفلا ولد حیا: الشرط الأول

فلو من نطاق التجریم، lʹenfant mort-néستبعاد الطفل الذي ولد میتااالفعل، وهذا بطبیعة الحال یستوجب 
قامت الأم بخنق ولیدها ثم تبین فیما بعد أنه ولد میتا والحال أنها لم تكن تعلم، كنا أمام جریمة مستحیلة استحالة 

، ل لحظة بدایة آلام الوضع الطبیعيكما أن نطاق التجریم من جهة أخرى یمتد لیشم،)18(قانونیة مانعة من العقاب
، فهي مسألة تختص أما مسألة إثبات حیاته من عدمهاعن أمه،أو الجنیننفصال الطفلاولا تقتصر على مجرد 

.)19(بإثباتها النیابة العامة
هو الطفل الذي لم یمض "وun enfant nouvau néكون المجني علیه طفلا حدیث العهد بالولادة: الشرط الثاني

.وهاأي حتى ولو كان مش)20("على ولادته وقت طویل مهما كان جنسه أو حالته الصحیة
إلا أن المشرع الفرنسي آنذاك، شرطعلى هذا المن قانون العقوبات الفرنسي القدیم 302ورغم تنصیص المادة 

لم یبین ماهیة حداثة العهد بالولادة، تاركا مسؤولیة تحدیدها لكل من الفقه والقضاء، وعلى هذا فقد ذهب جانب من 
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أیام قیاسا على مدة التبلیغ عن واقعة المیلاد والمنصوص 3ـبالفقه الفرنسي إلى تحدید مدة حداثة العهد بالولادة
عتبرت افإن حصلت الجریمة بعد الأیام الثلاثة الأولى،،)21(من القانون المدني الفرنسي55ادةمالعلیها في 

.)23(وإن كان هذا الرأي محل نقد من طرف بعض الفقهاء،)22(جریمة قتل عادیة
مستقرة بهذا الشأن، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الجریمة لا تقوم بینما ظلت أحكام القضاء غیر

، وفي حكم آخر لها لم تعتد في نشأة الجریمة )24(كاملدته شهربهذا الوصف بشأن الطفل الذي مر على ولا
. (25)أیام على الولادة، باعتبار أنها مدة غیر صالحة للقول بحداثة العهد بالولادة8بمرور 

ختلفت وجهات النظر بشأن المدة انتهجت هذا المسلك حیثاإلى التشریعات التي )26(سرى هذا الخلافوهكذا
راء الفقهیة أو على مستوى النصوص القانونیة، الآمستوى د حدیث عهد بالولادة، سواء على التي یعتبر فیها الولی

فالقانون ،حددة قانونا للإعلان عن الولادةباعتبار المدة الم-عند البعض–حیث یكون الطفل حدیث عهد بالولادة
سئل الجاني ،عقب ولادته بثلاثة أیامأو بعده مباشرة، فإذا قتل الولیدشترط أن یقع القتل أثناء الوضع االإیطالي 

كما أن المشرع البریطاني نص في قانون وأد الطفل لعام ،)27(عن جریمة قتل عادیة غیر مقترنة بالعذر المخفف
شهرا 12على جعل هذه الفترة لا تتجاوز مدة سنة من ولادة الطفل، أي ألا یبلغ الطفل الأولىالمادة في 1938

.)28(من عمره
:صفة الجاني-ت

ربطهم كانت تأم الطفل الضحیة دون غیرها من الأشخاص، ولوعلىبالنسبة للعذر المخفف فهو یقتصر
غیرها من الفاعلین أو الشركاء، على أنه تجدر الإشارة إلى أن یستفید من هذا العذر بالطفل رابطة القرابة، فلا

بعض القوانین ومنها قانون العقوبات الإیطالي قد وسعت من صفة الجاني لتشمل مع الأم كل شخص آخر سعى 
أو ..رتكابه للجریمة إنقاذ شرفه أو شرف شخص آخر تربطه به صلة مباشرة كالزوج والأب والأم والأخامن وراء 
أما الغیر فإنهم یخضعون للقواعد العامة لجریمة القتل، أو یعتبرون ، )29(ص آخر تربطه بالأم قرابة مباشرةأي شخ

.كظرف مشدد في الجریمة كما سنرى لا حقا
النیة أو القصد عنصرعمدیة تتطلب لقیامها ضرورة توفرمن الواضح أن هده الجریمة: الركن المعنوي-2

عتبار بالنسبة ابخصوص الباعث فهو لیس محل رادة الواعیة في إحداث الوفاة، أماالسیئ المتمثل في توجه الإ
.-قبل إلغائه لهذه الجریمة–للمشرع الجزائري ونظیره الفرنسي

تقاء العار بل لأي االولادة أن یكون الباعث العهد بلا یشترط في قتل الطفل حدیث فقد كان القانون القدیم
وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع ،)ق ع فرنسي قدیم302- 300ادةمال(الأم أو غیرها سبب كان، والجاني قد یكون 

قانون العقوبات التونسي، وهذا على خلاف بعض التشریعات الأوروبیة التي تعتد من 211التونسي في المادة 
والبرتغالي طالي هو الحال بخصوص المشرع الإیوتجعل منه عذرا مخففا للعقوبة، كما ،بالباعث والدافع للجریمة

الذي یشترط أن یكون المولود غیر شرعي، وهذا كاف لجعل الأم مندفعة للتخلص منه خشیة العار ، )30(والإسباني
.والفضیحة

أنه یجب أن یكون الطفل ثمرة علاقة غیر شرعیة، بغض النظر -في المحیط العربي-كما أن هناك من یرى
غتصاب أو زنا، وسواء كانت الموطوءة بالغا أم قاصرا، متزوجة أم اعن كون هذه العلاقة كانت نتیجة تغریر أو

، والسوري 551ادةمفي الأخذ قانون العقوبات اللبناني ) أي كون الطفل نتیجة سفاح لا نكاح(وبهذا العذر،)31(لا
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ي والتي ، وكنموذج عن هذه النصوص التشریعیة عبارة المشرع العراق407ادةمالفي، والعراقي537ادةمفي ال
سنین أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة، الأم التي تقتل طفلها 10یعاقب بالسجن مدة لا تزید على (:جاء فیها أنه

أي أن هذه التشریعات تستوجب أن یكون الباعث ، )تقاء للعار إذا كانت قد حملت به سفاحااحدیث العهد بالولادة 
وسمعة العائلة، والذي یعد العلة الأساسیة في شمول هذا النوع تقاء العار وصیانة شرف المرأةاو لدى الجاني ه

من القتل بالعذر المخفف، فإذا ما وقع القتل بدافع العوز والفاقة أو لكون الولید مشوها أو مریضا أو مصابا بنقص 
، فإنها لا جتماعي بممارستها للبغاء أو مجاهرتها علنا بحملها السفاحيالاعقلي، أو أن الأم معروفة في محیطها

.)32(تستفید من هذا العذر المخفف
: الركن الخاص-3

:نیثنان یتجاهالركن الخاص لهذه الجریمة، یمكن أن نبرز بخصوص ا
جتماعي والنظرة السیئة للعذراء التي جتماعیة والضغط الاالایرى أصحابه أنه نتیجة للظروف : تجاه الأوللا ا

رتأى المشرع الجنائي في عدید الدول تخفیف ا،بعد اتضاح ثمرة سفاحهاوما یحیط بالمرأة من عار،تحمل سفاحا
إذا ما اقترن بعذر یجعله جدیرا بتخفیف العقوبة، والعذر هنا هو اتقاء العار وصیانة شرف ،عقوبة القتل العمد

.)33(المرأة
بغض -ن زناأي اب–لذا فأصحاب هذا التوجه یرون بأن الطفل یجب أن یكون نتیجة علاقة غیر شرعیة

أي متزوجة أو غیر متزوجة، راشدة أو –وطبیعة المزني بها -أي برضا أو إكراه-النظر عن كیفیة حصوله
العلة الأساسیة في شمول هذا النوع من القتل بالعذر المخفف، وبالتالي فأصحاب ویعد هذا الأمر،)34(-قاصرة

فاقة، أو لكون الولید مشوها أو مصابا بنقص عقلي، أو هذا التوجه یرون بأن القتل الواقع تحت دافع العوز وال
.)35(ستقامة والسلوك غیر السوي، فإنها لا تستفید من العذرلاعدم ا-في محیطها-عنهااكانت الأم معروف

، بقتل ابنها استفادت من هذا العذرلا وجود للقصد الخاص فبمجرد قیام الأم هیرى أصحابه أن: تجاه الثانيالا 
قد یكون أیضا من نكاح، لا فرق فنظر عن السبب أو الداعي، فالولد المقتول كما قد یكون من سفاح بغض ال

فهذا الأخیر لا یفرق بین بینهما، وبهذا أخذ المشرع الفرنسي قبل إلغاء هذه الجریمة وكذلك المشرع الجزائري،
ال، ومن جهة أخرى أن الدافع المتمثل في باعتبار أن نسب المولود یثبت من جهة الأم في كل الأحو . )36(الحالتین

.عتبار لدى المشرع الجزائريابن غیر الشرعي، لیس محل عن الادفع العار 
:العقوبات المقررة للجریمة:ثالثا

:یمكن التمییز بین تیارین تشریعیین بخصوص الجزاء الموقع على الجناة
إلى 10من العذر المخفف، حیث تعاقب بالسجن من تستفید الأم وحدها فاعلة كانت أو شریكة : تجاه الأولالا 
فرنسي العقوبات قانون المن302/4جزائري، وهي تقابل المادة من قانون العقوبات ال261ادةمبحسب السنة 20
ضطراب والتوتر التي تكون علیها الأم أثناء الوضع، وهذا ما الاقدیم، وهذا التخفیف لصالح الأم جاء نظرا لحالة ال

ن إحیث ،)37(ستفادة من هذا العذر ووقوعهم تحت طائلة العقوبة في صورتها العادیةستبعاد الغیر من الاایبرر 
ا من تشویش ذهني واضطرابات الأم أثناء ارتكابها للجریمة تكون تحت تأثیرات الولادة أو الرضاعة وما یصاحبه

ثار لا ترقى إلى درجة الآنرى بأن مثل هذه ، وإن كنا)38(ونفسیة كبیرة، وهذا الأمر أكده الطب الحدیثعقلیة
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وهذا ما . العذر الداعي لتخفیف العقوبة، بل سیكون مبررا لقتل الأطفال بغیر حق والإفلات من العقاب المستحق
.)39(جعل البعض یقول بأنه إذا ثبت عدم وقوع الأم تحت هذه التأثیرات فلا یمكن أن تستفید من هذا العذر

جعلت من قتل الطفل حدیث العهد بالولادة ظرفا مشددا إن كان التيناك العدید من التشریعات ه:تجاه الثانيلا ا
من 397التشریع المغربي في المادة : ، ومن هذه التشریعاتینما منحت الأم هذا العذر المخففالجاني غیر الأم، ب

المشرع الكویتي في هذا ما كرسه ف، و حیث یعاقب علیها بالإعدام، بینما تعاقب الأم بعقوبة أخقوبات،عالانونق
من قانون 551من قانون العقوبات السوري، والمادة 537المادة أیضا ما ورد في من قانون الجزاء، و 159المادة 

. العقوبات اللبناني
نصا خاصا الم یوردو ،المشرع الجزائري-بطبیعة الحال–ن أصحاب التوجه الأول ومنهم إ: وخلاصة القول

م، وهذا نعتبره قصورا لا مبرر عتداء على حیاتهم وأرواحهالاعتباره یشكل حمایة خاصة للأطفال من خطر ایمكن 
، ظرفا مشددا للعقاب-على الأقلالبلوغ الشرعيحتى سن -، إذ كان من المفروض جعل صفة الطفل القاصر له

.وهذا بغیة حمایة أوسع وأنجع للطفولة المعرضة دائما للأخطار
:الأطفال القصرجریمة قتل: لثانياالمطلب
وفیما إذا كان من الأحسن ختلفت الشرائع وتباینت بشأن نظرتها إلى هذه المرحلة من عمر الإنسان، القد 

والأجدر إضفاء طابع الخصوصیة على هذه المرحلة من عمر الإنسان من حیث التجریم والعقاب بخصوص 
ا خاضعة للقواعد العامة، باعتبار أنها قواعد كافیة وكفیلة لحمایة جریمة القتل، أم أن الأولى هو الإبقاء علیه

.وفیما یلي عرض لهذه التوجهات التشریعیةعتداء على حیاتهم، الاالأطفال من 
رغم السبق الذي :الدولیةالمواثیق و الإسلامیةالشریعةفيالحیاةفيالطفلحقعلىعتداءالا:الأولالفرع

یة في تجریم قتل الأطفال، فإن هذه الظاهرة الخطیرة لم تتوقف في كل بقاع الأرض، وهوأحرزته الشریعة الإسلام
رق إلیه ا سنتطبالمشرع الدولي إلى التدخل بنصوص صریحة لتجریم هذا السلوك وإلزام الدول بذلك، وهذا ماما حد

:فیما یلي
:ه الجریمةموقف الشریعة الإسلامیة من هذ:الفقرة الأولى
لا یجوز التعرض لها بالقتل أو الجرح أو بأي شكل ف،شریة بمفهومها الإنساني مصونة في الإسلامالحیاة الب
كان وسواءوتتساوى الأنفس في هذه الحرمة، سواء كان المجني علیه صغیرا أو كبیرا، ،)40(عتداءالامن أشكال 
م تمیز الشریعة الإسلامیة بین القتل الواقع لف، )41(...معتوهاكان عاقلا أوسواءو راشدا بالغا،، أو كانطفلا قاصرا

نهما یخضعان إلى نفس القواعد العقابیة، والسبب إحیث على الراشد والقتل الواقع على القاصر من حیث العقوبة، 
في ذلك لیس كون الشریعة الإسلامیة لم تهتم بالأطفال القصر، أولم تضف الحمایة اللازمة لهذه المرحلة من عمر 

قد أقرت عقوبة القصاص كجزاء على هذه إلى كون الشریعة الإسلامیةفي الأساس لكن السبب یعود الإنسان، و 
یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص ﴿:وبطبیعة الحال لا یوجد جزاء أشد من القصاص، قال تعالىالجریمة،

ل في الإسلام لها نفس وزن حیاة أي فحیاة الطف،)42(﴾..في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
لحیاته وهو في إنسان بالغ، سواء كان الطفل حدیث عهد بالولادة، أو قد مضت فترة علي ولادته، وإن التعرض

، )43(مهده ولو بعد لحظات من ولادته یعد جریمة كاملة الأركان، لأن حیاة الصغیر تساوي حیاة الكبار البالغین
هذا الصنیع، ووضع جزاءات عرب یقتلون أولادهم سفها بغیر علم، فشدد النكیر علىوقد جاء الإسلام فوجد ال
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ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم ﴿:وأخرى دنیویة تتمثل في القصاص، فقال تعالىأخرویة،
.)44(﴾تتقون

: من هذه الجریمةالمواثیق الدولیةموقف :الفقرة الثانیة
نعكس اما ظر إلى الحق في الحیاة على أنه أسمى الحقوق على الإطلاق، وهذا أصبح المجتمع الدولي ین

بصورة واضحة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما یمكن أن نستشفه من خلال قراءتنا لنصوص الكثیر من 
.تفاقیات الدولیةالاالمعاهدات و 

وهو "..لكل فرد الحق في الحیاة:"على أنفي المادة الثالثة )45(فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كل " :أنحیث جاء فیها،)46(من العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة06نفس المعنى الذي ورد في المادة 

، وهذا الحق یحمیه القانون، ولا یحرم أحد من هذا الحق "أو الطبیعي"إنسان یتمتع بحق الحیاة المتأصل فیه 
تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وواجباته، الاكما نصت على هذا الحق كل من المادة الثانیة من ، "بطریقة تعسفیة

یت حیاة الأطفال ظتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل لقد حلاوالمادة الرابعة من ا
تعترف الدول " :على أن)47(الطفلتفاقیة حقوقامن 06بحمایة خاصة حیث نص المشرع الدولي في المادة 

.)48("الأطراف بأن لكل طفل حقا أصیلا في الحیاة
هتمام دولي، بعد أن كانت الحمایة مقتصرة على المستوى الداخلي للدول اوهكذا أصبحت حیاة الطفل محل 

هذه الحمایة والمدى والتي لم تكن ترقى في كثیر من الأحیان إلى المستوى المطلوب، وهذا ما یدفعنا للحدیث على 
. الذي بلغته في الحفاظ على حیاة وأرواح الأطفال

:وطنیةالاتعتداء على حق الطفل في الحیاة في التشریعلاا:الثانيالفرع
تجاهین ابین هنایمكن أن نمیز ه الجریمة، وضمنتها قوانینها العقابیة، و ذتناولت عدید التشریعات الوطنیة هلقد 

:ثنینا
.ضعت قتل الطفل للقواعد العامةأختشریعات-
.أخضعت قتل الطفل لقواعد خاصةتشریعات-

:إخضاع قتل الطفل للقواعد العامة:الفقرة الأولى
لا یفرق بین المراحل التي تمر بها الطفولة، كما أنه أخضع جریمة الإعتداء على الأطفال القصر الاتجاههذا 

:وفیما یلي نورد بعض النماذج التشریعیة والفلسفة المعتمدة من طرفهالنفس قواعد القتل المتعلقة بالشخص الراشد،
:الاتجاهنماذج تشریعیة لهذا :أولا
:التشریع الجزائري-1

حیث عرف القتل من قانون العقوبات، 263إلى254تناول المشرع الجزائري جرائم القتل ضمن المواد من
أورد عدة قیود حتى نكون أمام جنایة القتل، حیث یجب أولا أن قدهذا التعریفف، "إزهاق روح الإنسان عمدا":بأنه

جنینا في بطن ولیس، وأن یكون قد تمت ولادته فعلا )روحاذأي (یكون الضحیة إنسانا لا حیوانا، وأن یكون حیا 
ي ، غیر أن المشرع الجزائري لما تعرض إلى تحدید معنى قتل الأطفال نجده قد جانب الصواب، حیث نص فهمأ

رغم أن وهذا ، "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حدیث عهد بالولادة":على أنمن قانون العقوبات259المادة 
غیر أن عذر المشرع في صیاغة هذا النص یكمن في كونه أراد أن یوحي لنا ، سنة18الطفولة تمتد حتى سن 
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طفال سوى تلك المتعلقة بقتل الأطفال حدیثي الأم القتل الواقعة علىبأنه لا وجود لحالات خاصة بالنسبة لجرائ
ماعدا ذلك فلا وجود –والتي سنشیر إلیها لاحقا –من قانون العقوبات261الولادة، والمنصوص علیها في المادة 

لما یسمى بجریمة قتل الأطفال في قانون العقوبات الجزائري، إذ أن قتل القاصر أو قتل الراشد سواء لدى المشرع 
.الجزائري

:التشریع المصري-2
ن حیث التجریم ولا من حیث العقابهذه الجریمة بأحكام خاصة، لا مهو الآخرلم یفرد التشریع المصري

من 235إلى 230للقواعد العامة لجریمة القتل العمد المنصوص علیها في المواد من ها، واكتفى بإخضاعوالجزاء
أن منرغمعلى ال، و من نفس القانون238لیها في المادة ، وجریمة القتل الخطأ المنصوص عقانون العقوبات

إلخ، رغم ذلك فإنه ...ستخدام مواد سامةاو الترصد و ورد عدة ظروف مشددة كسبق الإصرارأقد المشرع المصري 
حیث یتضح جلیا من خلال قراءة ، )49(ظرفا مشددا للعقاب-أي الطفل القاصر-لم یجعل من صفة المجني علیه 

بقة أن المشرع المصري لا یعتد بسن المجني علیه في جرائم القتل الواقعة على الأطفال عمدیة كانت المواد السا
.)50(مشددة، لا من حیث أركانها ولا من حیث العقوبات المقررة لهاوغیر عمدیة، بسیطة كانت أوأ

:الوصف القانوني للجریمة: ثانیا
الشرعي لها، وبالتالي نكون قد استوفینا الحدیث عن الركنبعدما استعرضنا النصوص القانونیة لهذه الجریمة

: إلى باقي الأركان-فیما یلي-نتطرق
:یةلآتیقوم الركن المادي لهذه الجریمة على العناصر ا:الركن المادي-1
:السلوك المجرم-أ

روح إنسان بإزهاق "هو الفعل الذي یؤدي إلى تعطیل جسم الإنسان عن أداء وظائفه الحیویة، ویتحقق ذلك و 
. )51("آخر على قید الحیاة

عتداء الإرادي لاا"، وقیل هو )52("إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بدون حق"كما عرف القتل على أنه 
من قانون العقوبات بأنه221ادةمالوعرفه المشرع الفرنسي في )53("والباغي على حیاة الإنسان بفعل إنسان آخر

.)55("اعتداء على حیاة الغیر تترتب علیه وفاته"أو هو ،)54("إرادیاإزهاق الروح، المرتكب "
.معناه إزهاق روحه من قبل الغیر وبصفة إرادیة-في نهایة المطاف–وبالتالي فقتل الطفل 

تعتبر الجریمة قائمة متى تحققت النتیجة والمتمثلة في حصول الوفاة، وبغض فوسیلة القتلبخصوص أما
باستخدام أحد أعضاء جسمه، أو آلة حادة أو "ة المستعملة أو الطریقة المتبعة، سواء حصل ذلك النظر عن الوسیل

كان الجاني هو المباشر لفعل القتل، أم أنه أعد الوسیلة أ، وسواء  ....)56("استعمل سلاحا ناریا، أو غیر ذلك
ني علیه، أو إعداد قنبلة ووضعها في وتركها لتفعل فعلها وحدث القتل بعیدا عنه، كإعداد السم وتركه أمام المج

violence ou، بل قد ذهب جانب من الفقه إلى أن القتل قد یكون حتى بالوسائل المعنویة..طریق المجني علیه

torture morale"لكن الغالب أن تكون الوسیلة )57("فل صغیر في حالة ذعر للقضاء علیهمثل وضع ط ،
.كسلاح أبیض أو سلاح ناري، وقلما تكون معنویةتعملة في القتل وسیلة مادیةالمس

متناع أي الإحجام عن إتیان فعل الاو أوكما قد یقع القتل بفعل إیجابي فقد یقع بفعل سلبي یتمثل في الترك 
متناع عن أداء الافي متمثلا، ویكون الفعل الممتنع عنه )58(إیجابي من شأن القیام به الحیلولة دون تحقق النتیجة



2016ديسمبر  –48عدد  في الاقتصاد والإدارة والقـانونالتواصل

58

مثل امتناع الأم عن إرضاع ولدها، فإذا كان من شأن إرضاع الأم طفلها ألا تحدث وفاته، فمعنى ذلك أن ،واجب
،عدم إرضاعه هو سبب وفاته، وغني عن البیان أن مسؤولیة الممتنع عن القتل منوطة بتوافر جمیع أركانه

نع بإتیان فعل إیجابي من شأنه إنقاذ متناع من وجود واجب قانوني یلزم الممتالافبالإضافة إلى ما تقتضیه فكرة 
متناع الاوكان هذا العمل في مقدور الممتنع، فیجب مع هذا أن تتوفر الرابطة السببیة بین ،حیاة المجني علیه

.، وإثبات هذا الأمر من الصعوبة بمكان)59(والوفاة، وتوفر القصد الجنائي وعنصر الخطأ لدى الجاني
عتبر ا–وفي ظل غیاب نص صریح-ففي مصر هاء حول هذه المسألة،ومع ذلك فقد اختلفت آراء الفق

ربط الحبل السري وألأم التي تمتنع عن إطعام ولیدها ا"متناع ، وهكذا قضي بأنبالایحصل القضاء أن القتل قد
حة قتل كما كیف هذا الفعل الأخیر في قضیة أخرى بأنه جن،)60("، تعد مرتكبة لجریمة القتل العمدله لقتله فیموت

وفي حكم آخر ،)61("أخطمتناع یعتبر قتلا الاأن القتل ب"خطأ، وذلك استنادا إلى رأي في الفقه الفرنسي یعتبر 
.)62(أم تركت ولیدها یموت بعد ولادته ومن دون عنایة، مبررة ذلك بأن الأم لم ترتكب عملا إیجابیاةقضت ببراء

نه جریمة قتل عمدیة، حیث یرى الفقهاء أنه بالإمكان معاقبة أما الفقه المصري فیمیل إلى تكییف الفعل على أ
: )64(یةتالآوذلك إذا توفرت الشروط ،)63(الجاني عن جریمة عمدیة بالرغم من تخلف السلوك الإیجابي

، حینئذوجود التزام قانوني أو تعاقدي باتخاذ موقف إیجابي للحیلولة دون وقوع الوفاة، وإلا فلا یسأل الممتنع-
.عتبر مسؤولااالقانون كرجال الحمایة المدنیة نقاذه، فإن كان مكلفا بموجبإشاهد غریقا وامتنع عن كمن 
.ئذعندفإن كان غیر مستطیع فلا مسؤولیة أن یكون المكلف بموجب القانون قادرا على أداء واجبه القانوني، -
.متناع هو الذي أدى إلى الوفاةالایجب أن یكون وأخیرا -

فقد استقر الفقه والقضاء الفرنسي على مسؤولیة الشخص عن جریمة قتل غیر عمدي ن ذلك وعلى النقیض م
homicide involontaire لتزاما قانونیا باتخاذ سلوك إیجابي معین یكون ا، في حالة ما إذا كان الجاني ملتزما

.)65(من شأنه منع تحقق النتیجة مع استطاعته وقدرته على اتخاذه، فیحجم عن إتیانه
وعلى الرغم من استقرار الرأي في الفقه الفرنسي على أن السلوك السلبي المؤدي للوفاة یشكل جریمة قتل غیر 

بل أغلب الفقه یعارض اعتبار الجاني مرتكبا ، تفاق حولهاالاعمدیة، فإن اعتباره جریمة عمدیة  لم یحصل 
المؤكد أن يءفالشأما في الجزائر ،)66(لجریمة قتل عمدیة إلا في حالة وجود نص قانوني یقرر ذلك صراحة

ادةمال، و 182ادةمال، ولكنه أشار إلى ما یفید هذا المعنى في )67(متناعبالالا یعاقب صراحة على القتل المشرع 
.من قانون العقوبات318

: صفة المجني علیه-ب
لا تقع ف، محل الاعتداءانتفت هذه الصفة فيأهم شرط في جرائم القتل أن یكون المجني علیه إنسانا، فإذا 

.)68(جریمة القتل، وإن جاز معاقبة الجاني على جریمة أخرى
أن یقع الاعتداء على إنسان على قید الحیاة ، فإن كان الإنسان قد فارق الحیاة، فلا تقع -أیضا–ویتعین 

.)69(قانونیةاستحالةالجریمة ونكون حیال جریمة مستحیلة
ا یتعلق بالاعتداء على الأطفال القصر، فإن صفة الإنسان سوف تنحصر في ولما كان الفعل الجنائي هن

خرى، وهذا یستدعي منا الوقوف عند هذه المرحلة من عمر الإنسان لأالطفولة دون سواها من المراحل امرحلة 
.لمعرفة ماهیتها وحقیقتها
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لأن المشرع لم ینص على في هذه الجریمة ولا منشئا لها،صغر سن المجني علیه لیس عنصرا ممیزاإن
جریمة القتل الخاصة بالأطفال القصر، لكن قد یكون ظرفا قضائیا یتیح للقاضي تشدید العقوبة على الجاني إلى 

.حدها الأقصى
هي المرحلة التي تبدأ من لحظة الولادة وتمتد إلى -كما سبق بیان ذلك–والطفل القاصر أو مرحلة الطفولة 

، وهي صورة من صور الاعتداء )70(زهاق روح الإنسان قبل الولادة تعد جریمة إجهاضبلوغ الطفل سن الرشد، فإ
یزال في رحم وهي مجرمة بنصوص خاصة، وبالتالي فهي خارج نطاق البحث، لأن الجنین الذي لا،على الجنین

یكون مشمولا وبالتالي لا،أمه ولم یستعد بعد للخروج إلى العالم الخارجي لا تسري علیه صفة الإنسان الحي
. )71(بأحكام الحمایة في جریمة قتل الطفل

أن الإنسان ببلوغه سن الرشد یكون ، باعتبارأیضاكما أن القتل الواقع على الإنسان الراشد لا یعنینا هو الأخر
ي أ-التي تهمنا هنا، هي القتل الواقع على الطفل القاصربالتالي فالصورة الوحیدةقد تخطى مرحلة الطفولة، و 

نتهاء مرحلة الطفولة لااوإذا كانت مسألة بلوغ سن الرشد وبالتالي -الإنسان منذ ولادته حیا إلى بلوغه سن الرشد
تثیر إشكالا، فإن مسألة بدایة الحیاة وبالتالي بدایة مرحلة الطفولة تثیر إشكالا لدى رجال الفقه، حیث یطرح 

نفصال عن أمه، هناك الان في حالة الخروج من الرحم و یالتساؤل حول مرحلة الوضع نفسها عندما یكون الجن
.)72(رأیان في هذه المسألة

تبدأ فعلیا منذ لحظة انفصال الجنین عن أمه، أي تبدأ ببدایة ") الإنسان الحي(رأي یقول بأن مرحلة الطفولة*
عتداء على حیاته في مرحلة فالاوبالتالي،)73("عملیة الولادة لا بانتهائها، أو بلحظة متوسطة بین بدایتها ونهایتها

.عتداء على حیاة  طفل، إنما هي اعتداء على جنیناالولادة لا تكون 
عتداء لاستعداد الجنین للخروج من رحم أمه، وبالتالي فإن ااوهناك من یرى بأن مرحلة الطفولة تبدأ منذ لحظة *

.یتمتع بصفة الإنسان الحيهي اعتداء على حیاة طفل )مرحلة المخاض(علیه في لحظات الولادة 
نعتقد بأن أحسن الآراء هو الرأي الذي یجعل من بدایة عملیة الولادة أي بمجرد ،أمام هذا التضارب في الرؤىو 

لام الناتجة عن تقلص عضلات الرحم، وهو ما یعرف المخاض، وبدایة إحساس الحامل بالآدخول الأم في مرحلة 
ن الحي على من سیولد حدیثا، وهذا الترجیح مبني على اعتبار توسیع شرعا بالطلق، كاف لإضفاء صفة الإنسا

.)74(رقعة الحمایة على الطفل باعتبار المآل، وهذا الذي علیه أغلب رجال القانون في العصر الحدیث والسائد فقها
جریمة أي أهمیة تذكر، باعتبار أن القتل من أي كان یعتبر-في هذه الجریمة–لیس للجاني :صفة الجاني-ت

تعین بها القاضي في مكتملة الأركان مهما كانت صفة القاتل، غیر أنه یمكن أن یكون ظرفا من الظروف التي یس
أو النزول بها إلى الحد الأدنى، غیر أن قتل الأم لطفلها حدیث العهد بالولادة له لى حدها الأقصى،إرفع العقوبة 

. أحكامه الخاصة به كما سنرى
: الركن المعنوي-2

نتفى أحدهما لم نكن أمام اا ذب توفر عنصري العلم والإرادة، فإجریمة القتل من الجرائم العمدیة التي تتطل
.جریمة بهذا الوصف

الجزاءلما كانت هذه الجریمة تخضع للقواعد العامة لجریمة القتل العادیة فإن:العقوبات المقررة للجریمة-3
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عة على الجاني إذا قتل شخصا راشدا هي نفسها في حاله قتله لطفل قاصر أیضا لا یتغیر، وبالتالي فالعقوبة الموق
.دون أي تمییز بین الجریمتین

:تجاهالا الفلسفة التشریعیة المعتمدة من قبل هذا :ثالثا
تجاه التشریعي مبنیة على أساس كفالة وحمایة الحق في الحیاة الاإن الخطة التشریعیة المعتمدة من قبل هذا 

، فحیاة الأشخاص واحدة لا یمكن التمییز بینها، ولا )75(بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقدهلكل إنسان 
یمكن أن نتصور وجود حیاة إنسان أهم وأعظم شأنا من حیاة إنسان آخر، إذ أن الروح التي هي سر الحیاة لا 

أمام القانون مساواة الأمر الذي جعل الناس جمیعا متساوینوهو تختلف ولا تتباین من شخص إلى آخر، 
، وعلى هذا الأساس فإن أركان هذه الجریمة والعقوبات المقررة لها، هي نفسها الأركان والعقوبات المقررة )76(مطلقة

.لجریمة القتل المنصوص علیها ضمن القواعد العامة
:إخضاع قتل الطفل القاصر لقواعد خاصة:الفقرة الثانیة

عتداء على حیاة لا، بحیث أفردت نصوصا خاصة بشأن اكا مغایراشریعات الأخرى مسلبعض التسلكت
الجزائیةولكون القلیل من التشریعات التي قد خصصت لجریمة قتل الطفل نصا قانونیا في تشریعاتها الأطفال،

ون من قان534والمشرع السوري في المادة ، )77(المتعلقة بقتل القاصر221/4ادةمالكقانون العقوبات الفرنسي في 
باعتبارهما السوري التشریع هنا على هذین التشریعین أي التشریع الفرنسي و الأمرفبالتالي سوف یقتصر العقوبات، 

. عن الفلسفة المعتمدة من وراء هذا التوجه التشریعيكلامهذا التوجه، ثم نتبع ذلك بالعنیننموذجس
:نماذج تشریعیة لهذا التوجه:أولا
:المشرع الفرنسي-1

ظرفا مشددا القاصر قاتل الطفل لأحكام القتل العادي، ولم یجعل من صفة الطفل المشرع الفرنسيأخضع 
لسنة تدخل بقانون فبرایر لكنه،)78(1810للعقاب، وذلك على عكس ما كان علیه الوضع في قانون العقوبات لعام 

یعاقب علیها بالسجن مدى الحیاة جریمة القتل":والتي تقضي بأن221ادةمالوأضاف فقرة رابعة إلى نص 1994
أخضع جرائم القتل العمدیة وبالتالي یكون المشرع الفرنسي قد.ضد قاصر دون الخامسة عشرة: احال ارتكابهفي

إلى نصوص خاصة، حیث جعل من صغر السن ظرفا مشددا للعقاب، حیث نصت القصر الواقعة على الأطفال 
جریمة قتل (سنة 15العقوبة المقررة لجریمة قتل طفل لا یتجاوز عمره " على أنمن قانون العقوبات221/4المادة

سنة المقررة  لجرائم القتل غیر المشددة 30بدلا من عقوبة السجن لمدة )79("مدى الحیاةهي السجن) القاصر
.)80(221/1والمنصوص علیها في المادة

:النموذج السوري-2
من 534المادة فبالرجوع إلى نص ،المشرع السوري-أیضا–د من النماذج التشریعیة على ذلك المسلك نج

ظرفا مشددا للعقاب، فإذا كان سن -متى كان مجنیا علیه–من الطفل القاصر ، نجد أنها جعلت قانون العقوبات
سنة، فترفع العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، بل إن 15المجني علیه أقل من 

المشرع السوري خطا خطوة أخرى أكثر جرأة، وذلك بنصه في ذات المادة على عقوبة الإعدام فیما إذا كان الجاني 
لما هو علیه الحال في الشریعة الإسلامیة التي ة صریحةمخالفنصهذا الویعد ، )81(أبا أو جدا للمجني علیه

.)82("لا یقاد الوالد بولده:"علیه وسلمصلى االلهلقول الرسول لأبوة ظرفا معفیا من العقاب جعلت من ا
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وواضح بأن المشرع الفرنسي كان أكثر صرامة بتشدیده العقوبة على الجناة وجعلها السجن المؤبد، بینما كان 
المشرع السوري أكثر صرامة فیما إذا كان الجاني هو أحد أصول الضحیة، حیث رفع العقوبة إلى الإعدام، وهو 

. لهلا مسوغفي نظريتشدید
:الفلسفة المعتمدة من طرف هذه التشریعات: ثانیا

أن المشرع كان یسعى من وراء التنصیص على عقوبات ،من الواضح من خلال قراءة النصوص السابقة
ردع الجناة الذین یستغلون صغر سن الطفل وضعف قداراته الجسدیة وقواه العقلیة ل،مشددة في جرائم قتل الأطفال

خفاف ستالالة في العقوبة ضرب من ضروب حقیقة أن التمییز بین الجناة القتاء حیاته، والمن أجل قتله وإنه
ل النفس عمدا وعدوانا نظیر التخفیف شدد العقوبة على قاتالمقبول أن تغیر المعقول ومن غیرالأرواح، فمن ب

.یةعن آخر ارتكب الجریمة في نفس تلك الظروف مع فارق واحد بسیط هو فارق صغر سن الضح
یمة یمكن أن ترتكب على أن تكون عقوبة القتل كلها مشددة، باعتبار أن القتل أخطر جر لهذا كان من الأنسب

.، لأنها جریمة غیر قابلة للتعویض مهما بذل الجناة لإرضاء أولیاء المقتولوجه الأرض

ة ــخاتم
أحكام القتل بالنسبة النص على يفالشریعة الإسلامیة كانت سباقة كخلاصة لهذا البحث یمكن أن نقول بأن 

قد استطاعوا أن یفرقوا بخصوص الجاني فیما إذا كان من أصول الضحیة الإسلامیة فقهاء الشریعة للقصر، وأن
أساسه أن الأصل لا یعدم بالفرع، بینما یعدم الفرع ،عتبار موضوعي ومنطقيا، وهذا التمییز مبني على لاأم

ني یر الأصول فقد أبقت الشریعة على نفس العقوبة الموقعة في حالة كون المجبالأصل، فإذا كان الجاني من غ
مفاده ،عدام بلغة العصر، وهذا أیضا مبني على أساس موضوعي بحتأو الإعلیه بالغا، وهي عقوبة القصاص

.أن النفس الإنسانیة واحدة، ومن العبث أن نفرق بین الناس من حیث أعمارهم بینما هم في الجوهر سواء
یعة الإسلامیة، إلا أنه كما أن القانون الدولي وإن جاءت معالجته لظاهرة قتل الأطفال متأخرة زمنیا عن الشر 

في نطاق مختلف دي لهذه الجریمة، وهو ما تم فعلاساهم في دفع الدول لتقنین نصوص عقابیة رادعة للتص
فقوُ قد فخرى، فبخصوص المشرع الجزائري ختلفت من دولة لأاغیر أن المعالجة ول، التشریعات الجنائیة  للد

الحق المعتدى علیه لا یقبل المفاضلة بین أبناء عتبار أن بانص على جریمة قتل خاصة بالأطفال م یلعندما
.شريالجنس الواحد، فكیف إذا كان الأمر یتعلق بالجنس الب

أقصى نإالجاني، حیثغیر أن ما یؤخذ على مختلف التشریعات هو النظرة الممزوجة بالتعاطف اتجاه
للمشرع السوري بفرضه عقوبة الإعدام عقوبة تم النص علیها هي السجن المؤبد، وهذا إذا تجاهلنا الموقف الغریب 

وحتى بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أخضع قتل الأطفال للقواعد لمرتكب من قبل الأصول على الفروع،للقتل ا
عقوبة الإعدام توقیع-ه الصورةعدا هذ–ها حدیث العهد بالولادة، حیث یمكن قتل الأم لطفلةالعامة باستثناء حال
أو غیر ذلك من الحالات لترصد، أو القتل المقترن بسبق الإصرار وا،كالقتل بالسم،في بعض الحالات

ة حتى مع هذه  الإمكانی، فمن قانون العقوبات263إلى 261صوص علیها على سبیل الحصر في المواد من المن
بداء الصرامة وتحقیق الردع بشأن هذه الجریمة، فإن هذه العقوبة یحول دون توقیعها حائل قانوني یتمثل المتاحة لإ

فما یلبث ،من العقابفي كونها تصدر مع وقف التنفیذ، وهكذا یفلت المجرمون والمعتدون على الأنفس الإنسانیة 
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من لأنه حتما سیستفید من مزایا كثیرة تعفیه، حریته، ثم سرعان ما یستعیدسنوات في السجنبضع أحدهم إلا 
.إتمام العقوبة داخل السجن

یتحقق بخصوص هذه الجریمة إلا یمكن أن جتماعي لا الاما یمكن قوله في نهایة هذا البحث أن الردع إن 
كون لأولیاء برفع العقوبة وتشدیدها لتصبح عقوبة الإعدام بدل السجن المؤبد، وإن كان هناك محل للإعفاء فی

، الذین لهم طلب تعویض مالي جبرا للضر الذي لحقهم، ویبقى بعد ذلك الأمر بید القضاء لتوقیع عقوبات القتیل
قتراحات على لاأخرى كالسجن أو الحبس لتجسید حق المجتمع في الدفاع عن نفسه، وفي انتظار تجسید هذه ا

وحمایة تقاعس صناع القوانین عن حمایتها، تدفع ثمنیئةستظل الطفولة البر عتبار الاوأخذها بعین أرض الواقع،
.حقها في الوجود

:الهوامش
.322، ص 1988محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1-
ص والأموال دار الثقافة الجامعیة، عتداء على الأشخالامصطفى فهمي الجوهري، القسم الخاص من القانوني الجنائي في جرائم ا2-

.15ص ،1990طبعة ثانیة، سنة 
سكندریة، دار فاطمة شحاتة أحمد زیدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، جامعة الإ3-

.165، ص الجامعة الجدیدة
ة العربیة، بدون تاریخ، لنهضالولادة، كأهم مظاهر إجرام النساء، دار اأحمد، الإجهاض وقتل الأطفال حدیثي لاهعبد الهیلالي 4-

.291ص 
نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرة جنائیا، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون الوضعي والنظام الجنائي ان عبد الحمید، رمض5-

.379، ص 2006ة الإسلامي، دار النهضة العربیة، جمهوریة مصر العربیة، طبعة أولى، سن
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.بن أرطأة وهو مدلسالحجاج حدیث باطل، وقال الترمذي حدیث مظطرب وفي إسناده : فیه ابن العربي

.59، ص 1982، سنة 3، ط ص في الفقه الإسلامي، دار الشروقأحمد فتحي بهنسي، القصا: في المعنى7-
. 292عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، صفي المعنى هیلالي8-
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، 2ج،1989بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار الشریفة، حمد بن رشد القرطبي، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ10-
.60أحمد فتحي بهنسي، القصاص في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص . 393ص 
الجامعة الجدیدة الوفا ، العنف داخل الأسرة بین الوقایة والتجریم  في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، دارأبو الوفا محمد أبو11-

.64، الإسكندریة، ص2000للنشر، سنة 
سنة، سواء 20سنوات إلى 10الأم القاتلة للطفل حدیث العهد بالولادة، بالسجن من 1954لسنة یعاقب القانون الفرنسي المعدل 12-
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: نظر بخصوص هذه الجریمة في التشریع الفرنسيا13-

Vitu, droit penal special, 1982, N2089.
نحو بناء نظریة عامة لحمایة الأسرة جنائیا، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون الوضعي والنظام الجنائي ان عبد الحمید،رمضأشرف 
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في هذه یتمیز المشرع المصريالبعض إلى القول بأنذهبوقد .289ص،مرجع سابقهیلالي عبد اللاه أحمد،،في المعنى- 14
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.یوجد لهذه الجریمة مكان في التشریع المصري
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